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الملخص
يعد الفساد الاداري والمالي  ظاهرة عالمية سريعة الانتشار والتوزيع عبر الحدود الدولية ذات اثار سلبية رئسية تتركز في جميع اجهزة الدولة  واثار سلبية افقية تتوزع بين مجموعة من الدول لذا ادرك المجتمع الدولي خطورة هذه الظاهرة فبذل المزيد من الجهود الاقليمية والعالمية والتي تحول بعضها الى صيغة مواثيق دولية . كما ان ابرزها اتفاقية البلدان الأمريكية لمكافحة الفساد التي اعتمدتها منظمة الدول الامريكية في 29 اذار 1996 واتفاقية مكافحة الفساد بين موظفي الجماعات الأوربية التي اعتمدها مجلس الاتحاد الاوربي في 26 ايار 1997 واتفاقية مكافحة رشوة الموظفين العموميين الاجانب في المعاملات التجارية الدولية التي اعتمدتها منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي في  21 تشرين الثاني 1997 واتفاقية الاتحاد الافريقي لمنع الفساد ومحاربته التي اعتمدها رؤساء دول وحكومات الاتحاد الافريقي في 21تموز 2003 . وكانت جميع هذه الاتفاقيات تتصف بالصفة الاقليمية لذا كانت حلولها محدودة التاثير فشعر المجتمع الدولي بضرورة وضع الحلول مؤثرة عالميا  فكانت اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد لعام 2003 عبارة عن وثيقة سجلت بعضا من تلك الحلول . لتحمل الدول على الاخذ بها عبر تشريعاتها الوطنية الداخلية ، ومن خلال هذ البحث سنحاول متابعة موقف التشريع العراقي من بين تلك التشريعات عبر عدة قوانين للوقوف على مدى تدخل المشرع العراقي في تنظيم الحلول العالمية التي جاءت بها الاتفاقية اعلاه في قوانينه الداخلية و هل نجح في ادراك هذه الهدف  ؟ وماهي افضل الوسائل والمعايير الدولية المتضمنة في الاتفاقية لاستيعابها لتطوير القوانين الداخلية العراقية لمواجهة ظاهرة الفساد الممتدة اقليميا وعالميا  الى العراق والممتدة عراقيا الى العالم ؟ تساؤلات سنحاول الاجابة عليها من خلال  هذا البحث الي قمنا بتوزيعه على مطلبين سنبحث في الاول تطور ظاهرة الفساد يطرح تطور وسائل مكافحتها . وسنتناوله في فرعين سنبحث في الاول الوسائل الداخلية لمكافحة ظاهرة الفساد وفي الثاني الوسائل الدولية لمكافحة ظاهرة الفساد , اما في المطلب الثاني فسنبحث المعايير الدولية  المؤثرة داخليا من خلال فرعين سنبحث في الاول المعايير الدولية المؤثرة عالميا لمكافحة الفساد وضمنا البحث مقدمة وخاتمة استوعبنا فيها اهم النتائج التي توصلنا اليها عسى ان نكون من المساهمين ولو بدرجة متواضعة في تقديم حلول للحد من ظاهرة الفساد الاداري والمالي  التي عصفت بمجتمعنا العراقي 
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